
 تونــس – فســــح التقارب المســــجل في 
العلاقــــات الثنائيــــة بين تونــــس ومصر 
المجال لإمكانية إقامة تعاون عسكري بين 

البلدين وتبادل الخبرات في المجال.
التونســــي  الجانبــــان  وأعلــــن 
والمصــــري إرادتهمــــا لتعزيــــز التعــــاون 
العســــكري بــــين البلديــــن. وجــــاء ذلــــك 
خلال لقــــاء وزير الدفاع التونســــي عماد 
مميــــش بســــفير مصــــر إيهــــاب فهمــــي 

الأربعاء.
وأفاد بيان لوزارة الدفاع التونســــية 
أن الجانبين ”أكدا الإرادة المشــــتركة لمزيد 
العمل على الارتقاء بالتعاون العســــكري 
وتوســــيع مجالاته وتنويع مســــالكه على 
غرار التكوين والتدريب وتبادل الخبرات 

والصحة العسكرية“.
ولفت خبراء إلى أن اللقاء مثل فرصة 
لتعزيز التعاون العســــكري بــــين البلدين 

وتبادل الخبرات.
وأفــــاد العميــــد المتقاعــــد والرئيــــس 
لمكافحــــة  الوطنيــــة  للجنــــة  الســــابق 
الإرهــــاب مختار بــــن نصــــر أن ”التعاون 
العســــكري بين تونس ومصــــر قديم وفيه 
تبــــادل للخبــــرات على مســــتوى التكوين 

خصوصا“.
وقال لـ“العرب“ إن ”الجيش التونسي 
ســـبق أن شـــارك مع الجيش المصري في 
تدريبـــات ومنـــاورات، وهـــذا التعـــاون 
مطلوب خصوصا بين الدول العربية، وإن 

كان لا يـــزال دون المســـتوى المأمول، فهو 
خطوة جيدة في منطقة تشـــهد اضطرابا 

تمتواصلة“.
وتابــــع بن نصــــر ”التعاون ســــيكون 
أساســــا حول تقصي نشــــاط المجموعات 
الإرهابيــــة المهــــددة للأمــــن والاســــتقرار، 
وهي مســــألة مهمة جدا في ظل الرهانات 

المشتركة“.

ولفــــت إلــــى أن ”مســــتويات التعاون 
العســــكري بــــين البلديــــن تراجعــــت في 
الســــنوات الأخيــــرة لارتباطــــه بطبيعــــة 
الخيارات السياســــية في البلدين، واليوم 
الرئيــــس  إجــــراءات  بعــــد  وخصوصــــا 
التونســــي قيــــس ســــعيد التــــي اتخذها 
فــــي الخامــــس والعشــــرين مــــن يوليــــو 
الماضــــي هنــــاك دعم لهــــذا التعــــاون مع 
مصر، وحتــــى مع بلــــدان أفريقيا جنوب 

الصحراء“.
وجدد وزير الدفاع التونســــي شــــكره 
للجانب المصري وقوفه إلى جانب تونس 
في مواجهة جائحــــة كورونا وفق ما جاء 

في بيان الوزارة.

 الربــاط – أعلن حــــزب العدالة والتنمية 
في المغرب (معــــارض)، مقاطعة انتخابات 
جزئيــــة وتكميلية قــــررت وزارة الداخلية 
تنظيمها في الثاني من ديسمبر القادم في 
اثنتين وعشرين بلدية، بهدف ملء المقاعد 
الشــــاغرة فيها، معتبرا أنه لا يوجد له أي 
ســــند قانوني ضمن القوانــــين الانتخابية 

الجاري بها العمل.
وفند خبــــراء هذا التوجــــه، معتبرين 
أن الســــند القانونــــي يتضمنــــه القانون 
التنظيمــــي لانتخــــاب أعضــــاء المجالــــس 

الترابية في المادة 139 بشكل واضح.
ويرى العدالة والتنمية (إسلامي)، في 
بيان له أن ”الشــــغور المعلــــن عنه لا يعود 
نهائيــــا لأي داع مــــن الدواعــــي الطبيعية 
التــــي تنص عليهــــا القوانــــين الانتخابية 

والتــــي تطــــرأ عادة فــــي حيــــاة المجالس 
المنتخبــــة، وإنمــــا هو شــــغور نشــــأ ليلة 
الانتخابــــات الجماعيــــة، فــــي الثامن من 
ســــبتمبر الماضي، بمجرد القيــــام بعملية 
فرز الأصوات وتوزيع المقاعد، وذلك بحكم 

التغيير الذي طرأ على هذه القوانين“.
وترى شريفة لموير، الباحثة في العلوم 
السياســــية، أن ”موقف الحزب يعكس أن 
انخراطــــه في هــــذه الانتخابــــات لن يأتي 
بنتائج إيجابية بقدر ما ســــيزيد من كشف 
الواقع الذي أصبح عليه هذا الحزب، بعد 
الانتخابــــات الأخيــــرة بمجموعــــة نيابية 
وخروجــــه مــــن الحكومة إلــــى المعارضة، 
وهــــذا ما يوضــــح أن الحزب مــــا زال غير 
قادر علــــى خوض غمــــار الانتخابات ولو 

التكميلية منها“.
وأكــــدت لـ“العــــرب“ أن ”إدراك قيــــادة 
حــــزب العدالــــة والتنمية لهــــذا العجز في 

خوض الانتخابات الجزئية جعل قيادتها 
تنهــــج خطوة الهروب إلى الأمام من خلال 
مهاجمــــة عناصــــر مــــن داخــــل الحكومة، 
خاصــــة بعــــد الرد الــــذي ووجِه بــــه بيان 
العدالــــة والتنميــــة مــــن طــــرف الحكومة، 
وهو ما سيكشــــف الضعف الــــذي أصبح 
عليه الحــــزب، لذلك نرى هذا الهجوم على 

الحكومة الذي لا مبرر له“.
وعلــــق مصطفــــى بايتــــاس، الناطــــق 
الرســــمي باســــم الحكومة، بالقول ”وزارة 
الداخليــــة أعلنت عن انتخابــــات جماعية 
تكميليــــة (جزئية)، ســــتتم وفــــق القانون، 
وحــــين يكــــون القــــرار ملزما يتــــم تنظيم 
الانتخابــــات“، معتبرا في لقــــاء صحافي 
أن ”المغــــرب دأب علــــى تنظيــــم انتخابات 
قبــــل  وأنــــه  المقاعــــد،  لشــــغور  تكميليــــة 
انتخابــــات الثامــــن من ســــبتمبر، نظمت 
انتخابات جزئية لملء مقعد شاغر بمجلس 

المستشارين“.
ويقول بــــلاغ الأمانة العامــــة للعدالة 
والتنمية إن ”معالجة الثغرات والإخلالات 
الانتخابية،  القوانــــين  مراجعــــة  تتطلــــب 
ولا يمكــــن أن تتــــم من خــــلال الدعوة إلى 
انتخابــــات جزئية بإجــــراء إداري دون أي 

سند قانوني“.
عمــــر  السياســــي  المحلــــل  ويــــرى   
الشــــرقاوي أن ”الحزب سبقت له المشاركة 
في انتخابــــات تكميلية بنفــــس المنظومة 
القانونيــــة حينما كانت تخدم اكتســــاحه 
الانتخابي، أما اليوم فهو يرفضها للظهور 
بمظهــــر المعــــارض السياســــي وخوفا من 

تسجيل أول هزيمة في عهد بنكيران“.
وعادت بعض قيادات العدالة والتنمية 
للحديث عن انتخابات الثامن من سبتمبر 

التي انهزموا فيها، حيث علق عبدالصمد 
الإدريسي على تصريحات بايتاس، بالقول 
”إننا نجني نتائج مســــار بدأ منذ شــــهور، 
مــــن خــــرق مبــــادئ الديمقراطيــــة والمسّ 
بأســــس التمثيلية الانتخابية والتعســــف 
في تعديل القوانين الانتخابية وتفصيلها 
على المقاس“، مؤكــــدا أن ”تلك التعديلات 
التراجعية كانت تستهدف تحجيم العدالة 
والتنمية ومنعه من تشــــكيل أغلبيات في 

الجماعات“.

وأفادت شريفة لموير بأن ”العودة إلى 
الحديث عن انتخابات الثامن من سبتمبر 
الماضــــي من طــــرف الإدريســــي وغيره من 
القيــــادات، تعتبر في حــــد ذاتها تهربا من 
مواجهة واقع الهزيمــــة والتعويض عنها 
بهــــذا الهجــــوم، كمحاولة منهم لنســــيانه 
ولمّ شــــتاتهم، خاصة مع عــــودة بنكيران 
إلــــى قيادة الحزب، لأن رهانهم الحالي هو 
القيام بمعارضة يسترجعون بها موقعهم 

داخل المشهد السياسي المغربي“.
رئيــــس  بوانــــو،  عبداللــــه  ووصــــف 
المجموعــــة النيابيــــة للعدالــــة والتنميــــة 
بالبرلمان، الناطق الرســــمي باسم حكومة 
أخنــــوش مصطفــــى بايتــــاس، بأنه ”غلام 
الحكومة، فيما نعته عبدالصمد الإدريسي، 
عضــــو الأمانــــة العامــــة الســــابق لحزب 

العدالة والتنمية، بـ“متمرن الحكومة“.
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هروب من أحكام الصندوق

 طرابلس – يجد وزير الداخلية الســــابق 
في ليبيا فتحي باشــــاغا نفســــه في طريق 
مفتــــوح أمام الانتخابات الرئاســــية المزمع 
إجراؤها في الرابع والعشرين من ديسمبر 
القادم، في ظل توقعات عن استبعاد محتمل 
لأبرز المرشحين وفي مقدمتهم القائد العام 
للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر 
وسيف الإسلام القذافي ابن العقيد الراحل 

معمر القذافي.
وترشــــح باشــــاغا الخميــــس رســــميا 
للانتخابات الرئاسية وقدم أوراق ترشيحه 
إلــــى مكتــــب المفوضيــــة الوطنيــــة العليــــا 

للانتخابات في العاصمة طرابلس.
وبالمــــوازاة مع ذلك، أعلنــــت المفوضية 
الوطنيــــة العليــــا للانتخابــــات فــــي ليبيا 
إحالــــة القائمة الأولى من طلبات المواطنين 
المتقدمين للترشــــح لانتخاب رئيس الدولة، 
التي احتوت على بيانات عشرة مرشحين، 
إلــــى كل من النائب العــــام وجهاز المباحث 
للجــــوازات  العامــــة  والإدارة  الجنائيــــة 

والجنسية.

وأكــــدت المفوضية في بيــــان صحافي 
الخميــــس أن إحالــــة هــــذه الأســــماء إلــــى 
الجهات المختصــــة ”عملا بالقانون رقم (1) 
لســــنة 2021 بشــــأن انتخاب رئيس الدولة 
الذي  وتعديلاتــــه،  صلاحياتــــه،  وتحديــــد 
يشــــترط على المرشــــح: ألا يكــــون محكوما 
عليــــه نهائيا فــــي جنايــــة أو جنحة مخلة 
بالشــــرف أو الأمانــــة، وألا يحمل جنســــية 

دولة أخرى عند ترشحه“.
وأشــــارت إلى أن هــــذا الإجــــراء يأتي 
”فــــي إطار حــــرص المفوضية علــــى تطبيق 
القانون، والتأكد من توفر شــــروط الترشح 
في الطلبــــات المقدمة بهــــدف إضفاء المزيد 

مــــن الشــــفافية علــــى إجــــراءات العمليــــة 
الانتخابية“.

ويــــرى متابعــــون للشــــأن السياســــي 
في ليبيــــا أن إحالة مفوضيــــة الانتخابات 
للترشحات على القضاء  ستقود بالضرورة 
إلى استبعاد حفتر وسيف الإسلام القذافي 
من السباق الرئاسي، وهو ما يفسح المجال 
أمــــام باشــــاغا ومنافســــيه حيــــث تتواتر 
الأنبــــاء بشــــأن إمكانيــــة ترشــــح الدكتور 
محمد أحمد الشــــريف المحسوب على نظام 
القذافــــي ويتوقع مراقبون فــــوزه في حال 

ترشحه.
وكان الإعلامــــي الليبي محمود شــــمام 
قد توقع ترشح الشــــريف وقال في تدوينة 
”شخصيا أتوقع أن يكون الدكتور الشريف 

مفاجــــأة الشــــوط الأول مــــن الســــباق ولا 
أســــتغرب أن تكون معركــــة الجولة الثانية 

بينه وبين باشاغا“.
ويتمتــــع باشــــاغا بعلاقــــات قوية مع 
دوائــــر أميركية نافــــذة في الســــلطة وهو 
مــــا أثبتته زيارته إلى واشــــنطن في نهاية 
العام 2019 والتي نجحت في تغيير الموقف 
الأميركــــي من الهجوم الذي شــــنه الجيش 
بقيــــادة حفتــــر علــــى طرابلس مــــن موقف 
محايد إلى رافض حيث أحســــن استخدام 
ورقة اســــتعانة الجيــــش بمرتزقــــة فاغنر 

الروس.
ويقول بعض المراقبين إن باشــــاغا هو 
المرشح الذي تراهن عليه الولايات المتحدة 
لقيادة ليبيا ويستندون في هذا الاستنتاج 
علــــى دعــــم المبعوثــــة الأمميــــة الســــابقة 
ســــتيفاني ويليامــــز غير المباشــــر له خلال 
جــــولات الحوار التي أفضــــت إلى انتخاب 
عبدالحميــــد الدبيبة رئيســــا للحكومة في 
النهاية وســــط اتهامات له بشراء أصوات 
أعضاء الملتقى وهي الاتهامات التي نفاها 
مرارا هو وعمه رجل الأعمال علي الدبيبة.

ولم يبدد فتح باب الترشــــحات والدعم 
الدولي الغموض بشأن مصير الانتخابات، 
خاصــــة بعد تصريحــــات الدبيبــــة برفض 
قانون الانتخابات وتلويحه بالترشــــح رغم 
عدم انطباق شــــروط الترشــــح عليه بسبب 
المــــادة 12 مــــن القانــــون الانتخابــــي الذي 

أصدره البرلمان.
وتنص المادة 12 من قانون الانتخابات 
على أن ”المرشــــح للرئاسة عليه أن يستقيل 

مــــن عملــــه قبــــل ثلاثة أشــــهر مــــن موعد 
الانتخابات“.

وأفــــاد منتصــــر الشــــريف الخبير في 
الشــــأن الليبــــي أنــــه ”فــــي صورة تمســــك 
بقانــــون  الرســــمية  والجهــــات  الهيئــــة 
المفوضية، في اعتقادي ســــيكون باشــــاغا 
مرشــــحا للرئاسة، وقد يكون الطريق أمامه 
مفتوحا، وهو مجرد وزير ســــابق ســــيربح 

بالانسحاب“.
وأضــــاف لـ“العــــرب“ ”ربمــــا على هذا 
الأساس (استبعاد حفتر وسيف الإسلام)، 
ســــتؤجل الانتخابات لأن تنظيمها في هذه 
الظروف قد يحكم عليها بالفشــــل، أو ربما 

ستقام بين منافسين عاديين“.
وتابع ”أي مرشّــــح ســــتكون له حظوظ 
في الرئاســــة ســــيكون مرتبطا بالضرورة 

بالطابع القبلي“.
واعتبــــرت منظمــــة العفــــو الدولية أن 
ترشح سيف الإسلام للانتخابات الرئاسية 
يعكس ”جــــوّا من الإفلات مــــن العقاب في 
ليبيا“، مشــــيرة إلى أنه ”مطلوب للتحقيق 

لارتكابه جرائم ضد الإنسانية“.

وقالت المنظمة في تدوينة عبر حسابها 
بموقــــع تويتــــر، إن القذافي الابــــن له دور 
”في القمــــع العنيف للتظاهــــرات ضد حكم 
أبيه في فبراير 2011، ويجب تســــليمه إلى 

المحكمة الجنائية الدولية“.
وأضافت ”حان الوقت لإنهاء الإفلات من 
العدالة للمُشــــتبه بارتكابهم جرائم بموجب 
القانــــون الدولــــي أو وجودهم فــــي مواقع 
ســــلطة في ليبيا، فقد توفي كل من التهامي 
خالــــد ومحمــــود الورفلــــي المطلوبــــين من 
المحكمة الجنائية الدولية قبل مثولهما أمام 
ين طليقين“. العدالة، في 2021، حين كانا حرَّ

وأثار ســــيف الإســــلام جدلا كبيرا بعد 
تقديم أوراق ترشــــحه بنفســــه للانتخابات 
الرئاســــية عبــــر مكتــــب الإدارة الانتخابية 
ســــبها الأحد، فيما أعلنت المفوضية العليا 
للانتخابات أنه ”استكمل جميع المسوغات 
القانونية بحســــب القانون رقم (1) الصادر 
عن مجلــــس النواب بشــــأن انتخاب رئيس 

الدولة“.
وفــــي مايــــو الماضــــي قضــــت المحكمة 
العليــــا فــــي ليبيا بإســــقاط حكــــم الإعدام 

الصادر ضد ســــيف الإسلام وأمرت بإعادة 
المحاكمــــة، فيما جددت المحكمــــة الجنائية 
الدولية في الشــــهر ذاته طلب تسليم سيف 

بتهمة ارتكابه جرائم حرب.
والثلاثــــاء أعلــــن المشــــير حفتــــر الذي 
تنحى مؤقتــــا عن قيادة الجيــــش الوطني 
الليبــــي، عــــن ترشــــحه إلــــى الانتخابــــات 
الرئاسية، متعهدا بالعمل على وحدة البلاد 

وإطلاق المصالحة.
وبرز حفتــــر في بدايــــة انتفاضة 2011 
التي شــــارك فيها للإطاحة بمعمر القذافي، 
وعاد إلى ليبيا في مارس 2011 بعد عشرين 

عاما في المنفى واستقر في بنغازي.
وقاد معارك عســــكرية ضد مجموعات 
تابعــــة للقذافــــي أولا، ثم ضــــد مجموعات 
جهاديــــة، ثم ضد قــــوات مواليــــة لحكومة 
الوفــــاق الوطني الســــابقة فــــي ليبيا، قبل 
التوصل إلى اتفــــاق لوقف إطلاق النار في 

أكتوبر 2020.
وبلغ عدد الأشــــخاص الذين ترشــــحوا 
ليبيــــا  رئيــــس  منصــــب  علــــى  للتنافــــس 
خمســــة عشــــر حتى الآن، بحسب مفوضية 

الانتخابــــات بينهــــم ســــيف الإســــلام ابن 
العقيد معمر القذافي والمشير حفتر الرجل 

القوي في شرق البلاد.
وكان رئيــــس مجلــــس النــــواب عقيلة 
صالــــح (77 عامــــا) أعلــــن مســــاء الأربعاء 
ترشــــحه للانتخابات المقــــررة بعد أقل من 
أربعــــين يومــــا، لكنه لــــم يقدم بعــــد أوراق 

ترشحه للمفوضية.
وفشــــل باشــــاغا (59 عاما) وهو طيار 
عســــكري متقاعد، مطلع فبراير في جنيف، 
في ســــعيه لتولي رئاسة الحكومة الموحدة 
الجديدة التي ذهبت لمنافســــه الدبيبة، بعد 

تداول اسمه على نطاق واسع.
ونجــــا قبــــل أيام مــــن تســــليم حكومة 
الوفاق السابقة السلطة للحكومة الجديدة 
العاصمــــة  غــــرب  اغتيــــال  محاولــــة  مــــن 
طرابلس، ويعتبر لاعبا رئيسيا في مجلس 
مصراتــــة العســــكري الذي تأســــس أثناء 
الثورة قبل عشرة أعوام، وأنجز دورا بارزا 
فــــي مفاوضــــات الصخيرات التــــي أقيمت 
بالمغــــرب في العــــام 2015 وانتهــــت باتفاق 

برعاية الأمم المتحدة.

يضع الاســــــتبعاد المحتمل للقائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة 
حفتر وسيف الإسلام القذافي ابن العقيد الراحل معمر القذافي، وفق قانون 
الترشــــــح للرئاسة شخصيات سياســــــية جديدة في طريق مفتوح في جولات 

السباق الرئاسي بالبلاد، على غرار وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا.

استبعاد محتمل لحفتر وسيف الإسلام يفتح طريق الرئاسة 

لباشاغا ومنافسيه
وزير الداخلية الليبي السابق يعلن رسميا دخوله السباق الانتخابي

منعرج جديد في مسار الانتخابات
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محمود شمام 

فتحي باشاغا سيكون 

في طريق مفتوح أمام 
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منتصر الشريف


